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 ملخص البحث
 

قانون المرور  : التعزير بالمال بين الفقه الإسلامي والقانون الماليزي       "هذه الرسالة بعنوان    
، تبحث القضايا المتعلقة بالتعزير بالمال في الفقه الإسلامي بجميع نواحيه؛ أنواعا             "نموذجا

ل المقدمة وإشكالية   ويتضمن الفصل الأول خطة البحث والتي تشم       . وصورا وأحكاما 
وفي الفصل الثاني تناول    . البحث وأسئلته وأهدافه وحدوده ومنهجيته والدراسات السابقة      

وفي الفصل  . الباحث مفهوم التعزير وأسبابه وصوره في الفقه الإسلامي والقانون الماليزي          
لدراسة وبعد ا . الثالث تناول الباحث أحكام التعزير في الفقه الإسلامي بصورها المختلفة          

والبحث والتقصي في  كتب التراث لكبار العلماء وفي كتب المعاصرين، توصل الباحث              
إلى أن قضايا التعزير هي قضايا اجتهادية، تتغير حسب الأوضاع والأسباب المحيطة ا،              

. وأن التعزير بالمال في نظر الفقه الإسلامي جائز شرعا        . طالما لا تتجاوز مقاصد الشريعة    
بعد ذلك بمقارنة واقع قضايا التعزير مع القانون الماليزي بالتركيز على قانون             قام الباحث   

وذلك بالرجوع إلى كتب القوانين وبإجراء المقابلات مع الجهات المختصة وهي             . المرور
وفي الفصل الرابع تناول الباحث ضوابط التعزير بالمال في الفقه           . )JPJ(قسم المواصلات   

وجاءت نتائج البحث   . ليزي وصور المخالفات المرورية في ماليزيا     الإسلامي والقانون الما  
لتوضيح أن التعزير وإن كان أمرا إجتهاديا، له حدود وأهداف، فالحدود هي الضوابط               
والأركان والشروط التي قام عليها التعزير، والأهداف هي الوصول إلى المقاصد الشرعية             

في ماليزيا في غالبها يطبق صورة من صور        ووجد الباحث أن قوانين المرور      . من التعزير 
بيد أن التعزير بالمال في الفقه الإسلامي كثيرة وهي الإتلاف و           . التعزير بالمال وهي الغرامة   
غير أن الأحكام التعزيرية في الفقه الإسلامي ليست مقننة كما          . التغيير والتمليك أوالغرامة  

وقد أفرد الباحث الفصل الأخير     .  عامة في القانون الماليزي والقوانين الوضعية الأخرى      
لتنظيم حقوق الطريق في القانون الماليزي ودور التعزير بالمال في دفع المخالفات و مصارف              

 .أموال الغرامة
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Abstract 

 

The topic of this research is the Financial Discretion punishment (Ta‘zīr bi al-māl) 

from the perspective of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Malaysian law as applied in 

traffic rules. The objective of the research is to explore issues concerning branches, 

types, nature, and the principles of Ta‘zīr bi al-māl. Chapter one mentions the 

proposal of thesis, that contains introduction, cases, questions, objectives, framework 

of study (research), literature review and methodology of research. Chapter two 

discusses the meaning of Ta‘zīr and its reasoning and types. After examining both 

classical and modern leteratures, it was found that Ta‘zīr is essentially speculative 

outcome of Muslim jurists that were made based on the Qur’ān and Hadīth. Since it is 

ijtihad, it is subject to change and not absolute. A comparison was made between Ta‘
zīr and the law of Malaysia relating to traffic rules regarding the issuing of summons. 

This was done by utilizing the methodology of literature review and interview with 

department of Road Transport (JPJ). Chapter three discusses the law of financial 

discretion punishment from Islamic jurisprudence. The study believes that even 

thought Ta‘zīr is considered speculative, it has its own regulations and objectives. 

Chapter four discusses the regulations of Ta‘zīr bi al-māl and traffic violations in 

Malaysia. The regulations are the rules and formulas governing the Ta‘zīr, with the 

objective of meeting the requirement of sharīah. It was found that Malaysia only 

practices the issuance of summons, while Islamic jurisprudence has many kinds of Ta‘
zīr bi al-māl, even thought it has not been codified as the law of Malaysia. The last 

chapter discusses the significance of the financial discretion punishment for traffic law 

violation in order to minimize disobedience or transgression and also discusses the 

ethics of distribution of money from summons.  
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ليزياالجامعة الإسلامية العالمية بما  

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة
 

  محفوظة لإمام سوجوكو2006حقوق الطبع 
 .التعزير بالمال بين الفقه الإسلامي والقانون الماليزي قانون المرور نموذجا

ة آلي(لا يجوز إعادة إنتاج، أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة                
بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب          ) كانت أو إليكترونية أو غيرها    

 :من الباحث إلا في الحالات الآتية
يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط                 -1

 .الاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة
بطباعته أو  (ة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ          يكون للجامع  -2

 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية ولكن ليس لأعراض البيع العام) بصورة آلية
يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث              -3

 .وث الأخرىغير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البح
سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير             -4

 .العنوان
سيتم الاتصال بالباحث لغرض استحصال موافقته على استنساخ هذا البحث غير            -5

وإذا لم  . المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الالكتروني المتوفر في المكتبة          
ب الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم             يستج

 .مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به
 

 .                          إمام سوجوكو:أكد هذا الإقرار
____________       ___________                

    التوقيع                                               التاريخ            
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إلى والدي الكريمين الذين ربياني بجناما وحبهما وشجعاني لطلب العلم ودعالي الخير أينما 
 . كنت، وبذل كل مرتخص وغال لأجلي متمنيين مستقبلا باهرا لي

راستي أفضل المستوى الممكن، والذين لهم وإلى أشقائي الأحباء الذين شجعوني لإنجاز د
 .سهم وفير أثناء دراستي
 وإلى زمالائي المحبوبين 

أقدم لهم جميعا هذا البحث المتواضع سائلا االله جل جلاله أن يتقبل مني هذا العمل القليل 
.ويجعله في ميزاني حسناتي



 ح 

 شكر وتقدير
 

محمد أكرم   إلى فضيلة الدكتور     فأتقدم الشكر الجزيل  . من لم يشكر الناس لم يشكر االله      
 الذي قد تكرم بالإشراف على هذا البحث، إذ بذل وسعه وجهده فيه، وحملني              لال الدين 

وأتقدم بالشكر  , إلى أن أنجز هذا البحث بتوجيهاته وإرشاداته وملاحظاته المفيدة والقيمة          
. هذه الرسالة  الذي قد قام بقراءة      عارف علي عارف  إلى القارئ الثاني الأستاذ الدكتور      
 الذي قد تفضل بمساعدتي وقبول      قطب مصطفى سانو  وأتقدم الشكر إلى الدكتور الأستاذ      

اللذين  إسماعيلعبد السلام    والأخ   أحمدو حامد استفساراتي، كما أتقدم الشكر إلى الأخ       
وأتقدم بالشكر الوفير   . قد تفضلا بقراءة جزءٍ من هذه الرسالة وقدما ملاحظاما اللغوية         

الذي تفضل في مساعدتي في ترجمة المواد القانونية من الملايوية          محمد بصري   الدكتور  إلى  
إلى العربية، وكما أتقد بالشكر أيضا إلى جميع من كان له معروف في إنجاز هذا البحث                 
من إخوتي الطلبة، وأخيرا أتقدم بالشكر إلى الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، خاصة مركز             

 .عليا التي هيأت لي الفرصة في القيام ذا العملالدراسات ال
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 .بسم االله الرحمن الرحيم
 

 .المقدمة. 1
لمرسلين وعلى آله   الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا           

 :وصحبه أجمعين، أما بعد
إن االله تعالى خلق الإنسان من العدم إلى الوجود، وجعل له السمع والأبصار                 

والأفئدة، فجاء خلقه في أحسن تقويم، ثم بسط االله له الحياة ويسر له أسباب العيش وسهل                
 : له أنواع الرزق ليشكر خالقه ويحسن طاعته وعبادته، قال تعالى

 أَن أُرِيد وما رزقٍ من مِنهم أُرِيد ما لِيعبدونِ   إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما ﴿ 
 .1﴾ الْمتِين الْقُوةِ ذُو الرزاق هو االلهَ إِنَّ يطْعِمونِ
وقد أكمل االله تعالى خلق الإنسان بأن زوده بكثير من الشهوات ووجوه من                
 والانفعالات، وركب فيه أنواعا من الغرائز والميول والرغبات، ثم أعطاه القدرة             الطبائع

والاختيار وحق التصرفات على أن يوجهها الوجهة التي يريدها ويرغب فيها، ويرتضيها،            
فركب فيه العقل وهداه النجدين ورسم له الطريقين، طريق الخير والشر ليبلوهم أيهم               

عه تلك الشهوات وتتصرف فيه التروات وتتملكه تلك         أحسن عملا، ولم يتركه تتناز     
سواها  وما ونفْسٍ﴿فجاء هذا الإنسان مجبولا بطبعه على الخير والشر، قال تعالى           . الرغبات
 .2﴾وتقْواها فُجورها فَأَلْهمها

إذا، فإن الإنسان بطبعه لا يسلم من الوقوع في الخطأ أو النسيان أو العصيان بل                
كلّ بني آدم خطّاؤون وخير      : [شر بوجه عام، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام         ال

وقد جعل االله الفلاح    . كما أنه من شأنه أن يعمل الخير سواء بسواء        . 3]الخطّائين التوابون 
ورتب الثواب على الطاعات والأعمال      , والنجاح دنيا وآخرة لمن سلك طريق الخير       

                                                 
 .68 -65:  سورة الذريات، آية1
 .8 -7:  سورة الشمس، آية2
 أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التوبة والإنابة وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والنيسابوري، محمد بن                   3

/ 1411ار الكتب العلمية    د: بيروت (1، تحقيق مصطفى عبد القدير عطا، ط         المستدرك على الصحيحين   عبد االله أبو عبد االله الحاكم،     
 .272 ص 4، ج)1990
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ها، وكتب الخسران على من سلك طريق الغواية والفساد،         الصالحات بوعده المتحقق علي   
واتبع الشهوات والملذات، ورتب العقاب على من ارتكب المعاصي والمخالفات، بوعيده            

كل ذلك بعد أن جعل االله لهم وسائل التهذيب والصلاح لمن تعاطى أسبابه من              . وتحذيراته
 .من صلاة وصيام وزكاة وغيرها, العبادات والطاعات

ن رغم ذلك فإنّ الإنسان في طبعه الشر والخير، فمنهم أحرار طبعوا على الخير              ولك
وتمكن فيهم بسلوكهم طريقه، فجاءت توجيهام لغرائزهم نحو الخير دائما، فأصلحوا             
حالهم، ونفعوا غيرهم، ومنهم عبيد لشهوام جبلوا على الشر وطبعوا عليه، بانتهاجهم             

فالجنة قد حفت بنوع من     . ما يضرهم ويسوء غيرهم   طرقه، فهم يوجهون غرائزهم نحو      
 أَحسن أَيهم لِنبلُوهم... ﴿المشقات، والنار قد حفت بالشهوات، فهذا كله كما قال تعالى 

 آمنوا كَالَّذِين نجعلَهم أّن السيئَاتِ اجترحوا الَّذِين حسِب أًم ﴿، وقال تعالى    4﴾ عملًا
 .5﴾يحكُمونَ  ما ساء ومماتهم محياهم سواء الصالِحاتِ لُواوعمِ

فلذا، من حكمة الباري سبحانه وتعالى، أنه لم يترك هؤلاء الذين اجترحوا السيئات             
على هذا المنوال يعيشون في الأرض فسادا، بل أنذرهم عاقبة أمرهم وبينت لهم سوء ما لهم                

 . في دنياهم وأخراهم
ما في دنياهم فقد شرع لهم الباري العقوبات التي تنكل م وتروعهم، والتي تترل              أ

 أَنفُسهم ولَـكِن االلهُ ظَلَمهم وما ﴿. العار والخزي م، ليذوقوا وبال أمرهم جزاء وفاقا       
 .6﴾يظْلِمونَ 

وهذه العقوبات منها ما هي مقدرة ومنصوصة في الكتاب مع بيان نوع أو جنس               
لمرتكبات التي ارتكبها الجاني، كالحدود والقصاص، ومنها ما هو مفوض إلى رأي ولي               ا

 . الأمر أو الحاكم لمعالجة تلك القضية حسب المصلحة المقصودة والذي يسمى بالتعزير
منها التعزير بالمال والذي سيكون موضوع هذا       , والتعزير نفسه له أنواعه المختلفة    

لامي إلى هذه القضية، وبالتالي يقوم الباحث بالمقارنة بين         وكيف نظر الفقه الإس   . البحث

                                                 
 .7:  سورة هود، آية4
 21: آية,  سورة الجاثية5
 .117:  سورة آل عمران، آية6
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نظرة الفقه الإسلامي ونظرة القانون الجنائي الماليزي خاصة قانون المرور أو حق الطريق              
وكيف وضع القانون الجنائي الماليزي نظام حق       . كنموذج معاصر في  قضية التعزير بالمال      

وما ,  ذاك النظام والتي يستحق تعزيرها بالمال      الطريق أو المرور وما صور المخالفات على      
كما سيبين هذا البحث عن      . دور تطبيق هذا النظام في حماية حق الطريق أو المرور           

الإدارات والمؤسسات وجميع الجهات التي تمثل الأنظمة والقوانين التي تدير حقوق الطريق            
 . المؤسسات وغيرها منJPJ (Jabatan Pengangkutan Jalan)أو المرور مثل 

 
 :إشكالية البحث. 2

ومن هنا فإن موضوع التعزير بشكل عام والتعزير بالمال بشكل أخص، مازال  ولم               
يزل موضوعا حارا للدراسة والبحث، وهو يمكن أن يعد من القضايا الهامة التي يواجهها               

تي جرت في   الفقه الإسلامي المعاصر، حيث إن وقائع اليوم تختلف تماما مقارنة بالوقائع ال            
عصر النبوة وما بعده من عهد الخلفاء، حيث كانت أنظمة الدولة ترجع إلى المحافظة على               

 المسلمين   أصالة الدين ومراعاة مصالح الناس من غير تعارض بينهما، إذ كان مستوى وعي            
وقد جعل الفقه الإسلامي    . الديني بشكل عام أحسن بكثير مما هو مشاهد في وقائع اليوم          

تعزير بالمال كأداة ناجعة من الأدوات التي يعزر ا الجاني؟ووضع القانون الجنائي             نظام ال 
الماليزي أيضا نظام التعزير بالمال على فاعلي الجنايات أو المخالفات الأخرى، خاصة في              
قضايا المرور، إذ يلعب التعزير المالي دوره في حماية حق الطريق أو المرور؟ فما هي الجهات                

 هذا الأمر؟ وما أوجه الاتفاق و التشابه أو الاختلاف بين نظرية الفقه الإسلامي              التي تتولى 
 .والقانون الماليزي في قضية التعزير بالمال

 
 : أسئلة البحث. 3

 ما مفهوم التعزير بالمال وما صوره في الفقه الإسلامي؟ .1
 هل يمكن شرعا أن يعزر الجاني بالمال؟ .2
 لتعزير فيها بالمال شرعا؟ما الجرائم والمخالفات التي يصح ا .3
 ما الضوابط الشرعية للتعزير بالمال؟ .4
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 كيف وضع القانون الجنائي الماليزي نظام التعزير بالمال؟ .5
ما أوجه التشابه والاختلاف بين نظام التعزير بالمال في الفقه الإسلامي والقانون              .6

 الماليزي؟
آدابه، ومدى تفعيل   ما دور التعزير بالمال في تنظيم وحماية حق المرور وترسيخ             .7

 دوره في أنظمة المرور في ماليزيا؟
 

 :أهداف البحث. 4
 .إلقاء الضوء على مفهوم التعزير بالمال وصوره في الفقه الإسلامي 1.
 .بيان آراء الفقهاء حول مشروعية التعزير بالمال .2
 .ضبط الجرائم التي يصح التعزير فيها بالمال عند القائلين بمشروعيته .3
 .الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاا عند التعزير بالمالتحقيق القول في  .4
 .تحليل بعض الجرائم والمخالفات التي يوجب فيها القانون الوضعي التعزير بالمال .5
تحليل النظام الماليزي في التعزير بالمال على المخالفات في حق المرور من خلال                .6

تقرار، وعلاقته بالتعزير بالمال في     الواقع العملي المطبق في ماليزيا لإشاعة الأمن والاس       
 . الفقه الإسلامي

 
 .حدود البحث. 5

تغطي هذه الدراسة الصفحات والزوايا المتخصصة لمعالجة بعض القضايا المتعلقة            
فقد وضع الفقه الإسلامي أحكاما في قضية التعزير        . باتمع الإنساني ألا وهو التعزير بالمال     

وإن غالب العقوبات التي وضعها     . ة بحياة الإنسان اليومية   لما لها من علاقة قوي    , بالمال
القانون الوضعي على الجاني أو مخالفي النظام اليوم، مرتبطة بالمال أو ما يسمى بالغرامة                
بمبلغ مقدر بغض النظر عن كونه موافقا للشريعة أم مخالفا لها؟، حتى أن بعض الجنايات التي                

دود أو القصاص، فإن القانون الوضعي يدخلها       في نظر الفقه الإسلامي تدخل ضمن الح      
 . تحت العقوبات التعزيرية
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 إن الفقه الإسلامي له ضوابطه وأقسامه وأسبابه بالنسبة للعقوبات، وفي القانون             
الوضعي فإن كل العقوبات المقررة في المواد القانونية تصدر عن واضع القانون أو عمن                

من العقوبات ما تصدر عن شريعة االله أو الوحي ومنها          وأما الفقه الإسلامي ف   . يتولى الأمر 
 . ما ترجع إلى رأي ولي الأمر أو الحاكم مع عدم المخالفة لمقاصد الشريعة

, فالدراسة ستكون على موضوع محدد وهو التعزير بالمال في نظرة الفقه الإسلامي            
 مقارنتها بنظرة   من حيث مفهومه، ومشروعتيه، وضوابطه، وما يتعلق به من المقتضيات، ثم          

وكيف وضع القانون الماليزي    , القانون الجنائي الماليزي خاصةً قانون حق الطريق أو المرور        
نظام المرور،  وما صور التعزير بالمال على مخالفي هذا النظام، وما دور تطبيق ذلك التعزير                

 في حماية حق الطريق؟ 
 
 .منهجية البحث. 6

 :ج تحته من الفصول والمواضيع المناهج الآتيةتقتضي طبيعة هذا البحث وما يندر 
والآراء والمقالات    الذي يتركز دوره في جمع النصوص      المنهج المكتبي الاستقرائي  

من الكتب الخاصة بقضية التعزير بالمال من المكتبات الموجودة، سواء كانت الكتب               
وترتيب المادة  ويعين هذا المنهج على وضع الفهارس والجداول         . للقدامى أو المعاصرين  

 . المتعلقة بقضية التعزير بالمال وما يتعلق به، وبالتالي سهل الدراسة في هذا البحث
 حيث يحاول الباحث تحليل المسائل المتعلقة         المنهج التحليلي،  كما سيستخدم 

بقضية التعزير بالمال وبيان مضامينها ومناقشة الأدلة الواردة في جوازها أو منعها؛ الترجيح             
 . بينهما

 خاصة في بحث قضية تطبيق      المنهج الميداني، كما يمكن أيضا أن يستخدم الباحث       
 .التعزير بالمال عند القانون الجنائي الماليزي

 
 .الدراسات السابقة. 7

في حدود مطالعة الباحث المحدودة للكتب المتعلقة بالموضوع فإنه لم يجد كتابا               
 بالمال بين الفقه الإسلامي والقانون       التعزير"؛ موضوع   -بشكلٍ خاصٍ -مستقلا تناول   
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، آراء العلماء أوالفقهاء    -بالنسبة لنظرة الفقه الإسلامي   –، غير أن هناك     "الجنائي الماليزي 
متناثرة في ثنايا الكتب الفقهية والكتب المتعلقة بالعقوبات والجنايات، وكذلك هناك من             

باحث الحاجة إلى البحث عن     لذا يرى ال  . تكلم عن هذا الموضوع بشكل مختصر في مقالات       
 .هذا الجزء الصغير وهو قضية التعزير بالمال

 وهو أحد الكتب المهمة     ؛7 حاشية ابن عابدين   - المعروفرد المحتار   جاء في كتاب     
في مذهب الحنفية، ذكر فيه آراء الحنفية في قضية التعزير بالمال حيث قالوا إن التعزير بالمال                

مال الجاني فيه نوع من تسليط الظلم على أموال الناس، و            فهم رأوا أن أخذ     . غير جائز 
أيضا ادعوا أن التعزيرات المالية منسوخة وأن الإجماع قد قام على نسخها فلا تشرع                

وإن كان صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن يرى خلاف ذلك، أي يرى              . العقوبة ا 
 المراد بالتعزير بالمال هو     جواز التعزير بالمال، ولكن بالصورة التي حددها حيث قال إن          

عبارة عن  إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، ليترجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه،                 
لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من                  

اكم مال  وكذا  يرى ابن عابدين أن يأخذ الح       . المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي      
 . الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى ما فيه المصلحة

بناء على هذا، فإن أرباب مذهب الحنفية وإن كان أصل مذهبهم على عدم جواز               
التعزير بالمال، إلا أن ذلك ليس قولا واحدا، بمعنى أن القول بعدم جواز التعزير بالمال إذا                 

وأما مجرد إمساك مال الجاني لمدة معينة ثم رده إلى           , لجاني ومصادرته أريد به أخذ مال ا    
كذا بين هذا الكتاب، ولم يكن فيه تفصيل        . صاحبه فجائز، إذا رأى الحاكم توبة الجاني      

 .واسع في بحث هذا الموضوع حيث اقتصر على حكمه في كونه جائزا أم غير جائز؟
 في القول القديم، رأوا أن التعزيرات المالية        والأخرون من المالكية والحنابلة والشافعية     

مشروعة، وحكى الشوكاني مذهبا لآل البيت بلا خلاف بينهم، وروي عن أبي يوسف              
 .ويورد الباحث هنا بعض النصوص الواردة من بعض كتب الأئمة. صاحب أبي حنيفة

                                                 
: باكستان (2، ط    رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار         المسماة حاشية ابن عابدين      ابن عابدين، محمد أمين،    7

 .   198  -197 ص 3ج ) 1404مكتبة ماجدية 
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لكنه  للإمام مالك بن أنس قضية التعزير بالمال و        8 المدونة الكبرى  وورد في كتاب   
لا يبعد عما تكلم عنه المذهب الحنفي، إلا أن المالكية رأوا أن التعزير بالمال من الأمور                  

ويورد الباحث النصوص الواردة في ذلك الكتاب؛         . المشروعة في الشريعة الإسلامية    
أرأيت لو أن رجلا مسلما دفع إلى نصراني دراهم اشترى له           : فسحنون يقول لابن القاسم   

لو أن رجلا مسلما اشترى     : قال مالك :النصراني فاشترى من نصراني؟ فقال    ا خمرا ففعل    
من نصراني خمرا كسرا على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثمنها إن كان لم                 

) قال(يقبض الثمن، وتصدقت بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع المسلمين خمرا               
اع من نصراني فأرى ثمن للنصراني البائع إذا كان لم           فالذي سألت عنه إنما هو نصراني ب      

يعلم أنه إنما اشتراها منه للمسلم فإذا كان علم تصدق بالثمن إن كان لم يقبضه، وإن كان                 
قبضه لم انتزعه منه، وكسرت تلك الخمر التي اشتراها النصراني ذا للمسلم على كل حال               

 .ها للمسلمولا تترك في يد هذا النصراني لأنه إنما اشترا
، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله حيث        9الحسبة في الإسلام  وكذا جاء في كتاب     

والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في         : أبدى رأيه وبين فيه، قائلا    
مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها                

شافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك، كما دلت عليه سنة رسول االله              نزاع عنه وال  
صلى االله عليه وسلم في مثل إباحة سلب الذي يصطاد في حرم المدينة، لمن وجده، ومثل                 
أمر صلى االله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، ومثل هدمه لمسجد ضرار، ومثل               

 تحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل وأمره         تحريق موسى للعجل للمتخذ إلها، ومثل      
بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس فأرسل محمد بن                 

وهذه القضايا كلها   : سلمة وأمره أن يحرقه عليه، فذهب فحرقه عليه، ثم قال رحمه االله            
 . صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك ونظائر هذا متعددة

 التعزيرات المالية إلى ثلاثة أقسام وهي إتلاف ذلك المال           ابن تيمية  قسم   ومن ثم  
. فأما التعزير من نوع الإتلاف فمثل المنكرات من الأعيان والصفات           . وتغييره وتمليكه 

                                                 
 .103 ص 10، ص ج )1323دار السعادة : مصر( جزءا ، د ط 16، المدونة الكبرى مالك بن أنس، 8
 .52، ص )دار الفكر: بيروت(، تحقيق ابرهيم رمضان، د ط الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية ابن تيمية، 9
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فالعقوبة فيها بإتلاف محلها تبعا لها مثل الأصنام المعبودة من دون االله لما كانت صورها                 
وأما التغيير فمثل ما روى     . انت حجرا أو خشبا  تكسر وتحرق      منكرة تتلف مادا، فإن ك    

أبو داود عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه ى عن                    
قال : وروى أبو هريرة رضي االله عنه قال      . كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس       

إني أتيتك فلم يمنعني أن أدخل عليك       : يل فقال أتاني جبر : رسول االله صلى االله عليه وسلم     
إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت                   
كلب، فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع               

ثل ما روى عن النبي صلى االله       وأما الغرامة أو التمليك فم    ). الحديث...(فيجعل في وسادتين  
أن عليه جلدات نكالا وغرمه     : عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين          

 . 10مرتين
، حاكيا عن   11الطرق الحكمية رحمه االله في كتابه      وتكلم أيضا تلميذه ابن القيم     

يسأل عن  ) حنبلأحمد بن   (قال الأثرم سمعت أبا عبد االله       : مذهب الإمام أحمد بن حنبل    
لا أرى عليه بأسا أن     : رجل كسر عودا كان مع أمة لإنسان فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال           

سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون       : وقال أبو داود  . يكسره ولا يغرمه ولا يصلحه     
فليس عليه  : قال. قال قد أحسن  . فأخذ الشطرنج فرمى به   . بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا   

سمعت أبي مثل الطنبور أو العود أو الطبل أو ما أشبه هذا؟            : ل عبد االله  وقا. لا: شيئ؟ قال 
دفع إليّ إبريق من فضة     : قلت لأبي عبد االله   : قال المروزي . إن كان مكشوفا فاكسره   : قال

قيل لأبي عبد االله إن رجلا دعا قوما        : لأبيعه ترى أن أكسره أو أبيعه؟ قال أكسره قال         
بعثني أبو  : وقال المروزي . أعجب أبا عبد االله كسره    فجيء بطست فضة وإبريق فكسره ف     

عبد االله إلى رجل بشيء فدخلت عليه فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها فأعجبه ذلك              
 وتبسم 

                                                 
 .52، ص الحسبة في الإسلام  المصدر السابق، 10
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة        الجوزية، أبو عبد االله محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي،              ابن القيم  11

 .267-266، ص )1952/1372: القاهرة(، تحقيق محمد حامد الفقي، د ط المرضية في أحكام السياسة الشرعية
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وأما التعزير  : وفي موضع آخر بين ابن القيم رحمه االله قضية التعزير بالمال قائلا              
 مذهب مالك وأحمد أحد قولي      فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة في      بالعقوبات المالية 

وقد جاءت السنة من رسول االله صلى االله عليه وسلم وأن أصحابه بذلك في               . الشافعي
. منها إباحته صلى االله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده              : مواضع

بن ومثل أمره لعبد االله     . ومثل أمره صلى االله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها          
ومثله هدمه مسجد الضرار وغيرها من         . عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين      

ومن قال إن   . وهذه القضايا صحيحة معروفة ولا يسهل دعوى نسخها         ...الروايات
العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك ففيه غلط على مذهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر             

نها سائغ عند مالك، وفعل الخلفاء الراشدين       هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد، وكثير م       
 . 12وأكابر الصحابة لها بعد موته مبطل أيضا لدعوى نسخها

منهم الإمام  , من المفسرين أيضا تكلموا عن هذه القضية وأبدوا آراءهم في ذلك            
، حاكيا عن حكم مسجد     13 الجامع لأحكام القرآن   القرطبي رحمه االله في كتابه تفسير     

 علماؤنا لايجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد، ويجب هدمه، والمنع             قال: الضرار قال 
من بنائه، لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة، لا                 

وقد أحرق النبي صلى االله عليه وسلم مسجد         ...يكفي أهلها مسجد واحد، فيبنى حينئذ     
سجد الذي يتخذ للعبادة، وحث الشارع على       إذا كان الم  . الضرار، ولا تجوز الصلاة فيه    

يهدم، ويترع، إذا كان فيه ضرر بغيره، فما ظنك بسواه؟، بل هو أحرى أن يزال                ..بنائه
 .ويهدم

، ولم  14الفقه الإسلامي وأدلته  وذكر الدكتور وهبة الزحيلى هذه القضية في كتابه          
رباب المذاهب الأربعة وآراء    يتوسع منهاكثيرا، وإنما مجرد إيراد مختلف آراء الفقهاء وهم أ         

ولم يبد صاحب الكتاب رأيه في هذه القضية، غير أن الباحث           . ابن تيمية وتلميذه ابن القيم    

                                                 
 .267 المصدر نفسه، ص 12
دار الكتب المصرية، د    : القاهرة(، دط    الجامع لأحكام القرآن   نصاري الخزرجي،   القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأ         13

  ص 7ج , )ت
 .205-201 ص 6ج ) 1409دار الفكر، : دمشق(، 3، ط الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، وهبة، 14
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يرى أن الكاتب من ضمن هؤلاء الذين رأوا جواز التعزير بالمال بجميع صوره سواء كان                
 .إتلافه أو تغييره أو تمليكه

، تعليقا على   15 العقوبات التفويضية  ابهكت وتكلم الدكتور مطيع االله دخيل االله في       
آراء العلماء الذين رأوا جواز التعزير بالمال، وبعد إيراد حديث عبد االله بن عمر رضي االله                

وإذا كان الشارع   ]: حرق النبي صلى االله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع         : [عنهما أنه قال  
ة إهدار بعض أموال الكفار،     قد أباح هذا الحرق، والقطع، فإنه لاشك يدل على مشروعي         

وهذا يعد مغايظة لهم، ومعاقبة لهم على عنادهم وكفرهم، ومحاربتهم الله ورسوله صلى االله              
ما ثبت عن النبي    : كما يدل على هذا النوع من العقوبات      . عليه وسلم، ولعامة المسلمين   

 الوحي بسبب   صلى االله عليه وسلم من أنه أمر دم مسجد الضرار وإحراقه له عندما أبلغه             
 ضِرارا مسجِدا اتخذُواْ والَّذِين﴿: إقامة هذا المسجد وأنه أسس للمقاصد السيئة قال تعالى        

 أَردنا إِنْ ولَيحلِفَن قَبلُ مِن ورسولَه االلهَ حارب لِّمن وإِرصادا الْمؤمِنِين بين وتفْرِيقًا وكُفْرا
 .16﴾...أَبدا فِيهِ تقُم لاَ لَكَاذِبونَ إِنهم يشهد وااللهُ نىالْحس إِلاَّ

، للدكتور عبد االله عبد المحسن الطريقي، تطرق فيه         17جريمة الرشوة وهناك كتاب    
الكاتب إلى قضية التعزير بشكل عام، قبل الدخول إلى الكلام على الرشوة وما يتعلق ا                

في هذه المسألة صور التعزير المختلفة، وأن التعزير ليس          بين الدكتور   . من أحكام وصور  
محددا بنوع معين، وإنما هي منوطة بالظروف الحالية التي يراها الحاكم أصلح وأمثل طريقا،              
وفي تطبيقها أبعد مدى في دفع وقوع الجريمة و أوجع زجرا للجاني، فقد يكون بالضرب                

 الوعظ وغيرها من العقوبات التعزيرية، ثم يليه        أو الجلد أو التوبيح أو الهجر أو التشهير أو        
تكلم الكاتب عن التعزير بالمال بشكل خاص، حيث ذكر في كتابه اختلاف أهل العلم في               

وسرد الأدلة لكل فريق من القولين، ثم قام        . تلك القضية بين القائلين بالجواز وبين المانعين      
مما : قول بجواز التعزير بالمال حيث قال     وفي ختام المناقشة ترجح لدى الكاتب ال      . بمناقشتها

                                                 
جدة، مملكة (1، ط السنةالعقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب و  الصرهيد اللهيبي، مطيع االله دخيل االله سليمان،         15

 . 112ص ) 1404/1983امة : العربية السعودية
  108 -107:  سورة التوبة، آية16
جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية مع دراسة نظام مكافحة الرشوة في المملكة              الطريقي، عبد االله بن عبد المحسن،         17

 . وما بعدها114، ص )1403/1982اض المملكة العربية السعودية الري(، 3، ط العربية السعودية
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سبق، يترجح لدي الرأي الثاني القائل بجواز العقوبة بالمال ولا سيما وأا عقوبة تردع                
كثيرا من الناس عن ارتكاب ما لا يجوز، فقد يحسبون لها مالا يحسبونه لغيرها، وما يؤدي                

ثم . لمصلحة الأمة واتمع  إلى مشروع فهو مشروع، ولكن بشرط أن يكون التأديب بالمال           
 .بعد ذلك تكلم الكاتب عن أنواع التعزير بالمال مثل ما قسم فيه ابن تيمية وابن القيم

، للدكتور أحمد الحصري أيضا أورد فيه موضوعا عن         18السياسة الجزائية وكتاب   
 العقوبات المالية، تكلم الكاتب في ذلك الموضوع ابتداء  بذكر آراء أهل العلم في تلك                

القضية، ثم سرد الأدلة لكل فريق من أرباب القول، سواء كانت أدلة القائلين بمشروعية               
العقوبة بالمال أو أدلة القائلين بعدمها، ولكن الكاتب بين أن مذهب الحنفية من القائلين               
بجواز التعزير بالمال، بيد أن الآخرين من الكتاب بينوا في كتبهم أن مذهب الحنفية من                 

ين  بعدم جواز التعزير بالمال إلا رواية عن صاحبه أبي يوسف، وقال الدكتور              ضمن القائل 
أن الحنفية قد صرحوا بجواز ومشروعية حكم الجاني تعزيرا بأخذ المال منه            : أحمد الحصري 

 .وقد ورد في بعض كتبهم هذا الجواز دون أن ينسبه إلى أبي يوسف
ا الدكتور عبد الحفيظ رواس     ، مقالة كتبه  19مجلة الدراسات الإسلامية  و أوردت    

، ذكر فيها مختلف آراء     "التعزير بإتلاف المال في الفقه الإسلامي     "قلعه جي تحت موضوع     
الفقهاء بين القائلين بالجواز والقائلين بالمنع، وذكر أن الحنفية من القائلين بجواز العقوبة               

 .ويأتي بالنصوص من كتب أئمة المذاهب, بإتلاف المال
راسات من بعض الكتب، رأى الباحث أن هناك جوانب أخرى           خلال هذه الد  

كثيرة لم تتناول هذه الكتب دراستها، ولم يتوسعوا كثيرا في بحث هذا الموضوع، بل                 
معظمهم فقط ذكروا اختلاف الآراء بين القائلين بالجواز والقائلين بالمنع ثم سردوا الأدلة              

ما هي صور   : صرة متعلقة ا، مثل   لكل فريق دون التطرق إلى ارتباطها مع قضايا معا         
التعزير بالمال التي يمكن إجراؤها على الجرائم أو المخالفات في نظر الفقه الإسلامي، صور              
الجرائم والمخالفات التي يصح فيها تطبيق التعزير بالمال عليها و ضوابطها الشرعية، مدى              

                                                 
ج ) 14133/1993،  1دار الجيل، ط    : بيروت (السياسة الجزائية في فقه العقوبات الإسلامي المقارن       الحصري، أحمد،    18

 . وما بعد415 ص 1
الجامعة : تانباكس(مجلة الدراسات الإسلامية  التعزير بإتلاف المال في الفقه الإسلامي،       " قلعه جي، عبد الحفيظ رواس، مقالة        19

 . وما بعدها27، ص )1423 شعبان -جمادي الثاني/ 2002ديسمبر-أكتوبر(37، العدد الرابع ا لد )الإسلامية العالمية
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رى كالضرب أو الجلد أو الحبس،      نجاح التعزير بالمال في دفع الجريمة بالنسبة للتعزيرات الأخ        
 . ومصارف هذه الأموال

وبالتالي فإن هذه الدراسة تقوم بالمقارنة مع القانون الجنائي الماليزي خاصة  قانون             
الطريق أو المرور، وبيان أوجه التشابه بينهما وما صورها ومدى نجاح تطبيقها في حماية               

 .حق الطريق أو المرور
إصدار لجنة   Undang-Undang Am Malaysia"  ماليزيا القوانين العامة في  "وكتاب  

البحوث للقوانين باللغة الملاوية، بين فيه مجموعة من الأنظمة والقوانين والمؤسسات التي             
تتعلق بالمراقبة والإشراف على حقوق مستخدمي الطرق مع ذكر أنواع المخالفات              

 تطبيق هذه القوانين    والعقوبات التي تترتب عليها، ولكل مؤسسة مجالات خاصة في          
 .20والنظم، كما بين في الكتاب

 Tourism Vehicles"594أنظمة رخصة القيادة للسياحين رقم      "وكذا كتاب   

Licensing Act 1999) And Regulation(Act 594)  /    Akta pelesenan kenderaan 
pelancong 1999 Dan Peraturan-Peraturan21    غة الإنجليزية  إصدار لجنة البحوث للقوانين بلل

والملايوية، تحدث فيه عن الأنظمه والحقوق التي لابد من توفرها لمستخدمي الطرق، خاصة للمسافرين              
إذاً لابد من حصولهم على رخصة القيادة، وذكر الكتاب كيفية          , الذين يقيمون في الماليزيا لمدة معينة     
 .تترتب عليها من العقوباتثم بين أنواع المخالفات وما , الإجراءات في حصول تلك الرخصة

 Detail on 1988 amendment"  عن المواصلات  1988بيانات تعديل قانون    "وكتاب  

Road Transport Index and Cases22          بين فيه الأنظمة التي تتعلق باستخدام الطرق؛ كما
ذكر أنواع المركبات التي تصلح للاستعمال، مثل أن لا تتجاوز الحمولات التي تحملها               

راكب عن الوزن المقدر، وحدود السرعة، ومواقف المراكب، وذلك لأجل السلامة             الم
والأمن على نفسه وللآخرين، وأيضا بين الكتاب كيفية تسجيل المراكب عند المؤسسات            

                                                 
20  Lembaga penyelidikan Undang-undang, Undang-Undang Am Malaysia, 

(Kuala Lumpur: International Law Book Service, 2000 
21 Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Pelesenan Kenderaan 

Pelancongan 1999 (Akta 594) dan Peraturan-Peraturan, (Kuala Lumpur: 
International Law Book Service:2000). 

22 Detail on 1988 Amendements with, Road Transport act 1987 Index and cases, 
(Kuala Lumpur: Maju Daya Cipta, 1989), page 1 and next. 


